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، ٦٧٣٣الــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــن في جلــــسته ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠القــــرار     
  ٢٠١٢مارس / آذار١٢المعقودة في 

    
  إن مجلس الأمن،  
ــشير    ــسابقة  إذ ي ــه ال ــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠إلى قرارات ــباط٢٦الم ــر / ش ، ٢٠١١فبراي

المـــــــــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١مـــــــــارس / آذار١٧المـــــــــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و
، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٧المــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٦، و ٢٠١١ســبتمبر /أيلــول ١٦
المــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٢٢ و، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٣١المــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٧ و
  ، ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ٢

 التزامه الشديد بسيادة ليبيـا واسـتقلالها وسـلامتها الإقليميـة ووحـدتها               تأكيد إذ يعيد و  
  الوطنية، 
 حمايـة المـدنيين     بـشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه    يـد تأك وإذ يعيد   

ــسلح، و   ــتراع المــ ــشأن ) ٢٠١١ (١٩٩٨، و )٢٠٠٩ (١٨٨٢، و )٢٠٠٥ (١٦١٢في الــ بــ
، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥الأطفــال في الــتراع المــسلح، و 

  بشأن المرأة والسلام والأمن، ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩و 
 إلى مستقبل لليبيـا قـائم علـى أسـاس المـصالحة الوطنيـة، والعدالـة، واحتـرام                   ذ يتطلع وإ  

  حقوق الإنسان، وسيادة القانون،
 والكاملـة لجميـع قطاعـات       على قـدم المـساواة     أهمية تشجيع المشاركة     يشدد على إذ  و  

سية في المرحلـة    المجتمع الليبي، بما في ذلك المرأة والشباب ومجتمعـات الأقليـات في العمليـة الـسيا               
  التالية للتراع، 
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 بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،     إلى قرارهيشير   إذو  
أهميـة التعــاون لكفالـة مــساءلة المــسؤولين عـن انتــهاكات حقــوق الإنـسان والقــانون الإنــساني     و

  الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، 
 العميق بشأن التقـارير عـن العنـف الجنـسي خـلال الـتراع في ليبيـا              عن قلقه  عربإذ ي و  

الاحتجـاز،   لنساء والرجال والأطفال بما في ذلـك داخـل مرافـق الـسجون ومراكـز           االموجه ضد   
  وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات التراع المسلح في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، 

ودة الطوعيــة والآمنــة والمــستدامة للاجــئين والمــشردين داخليــا   أن العــيعيــد تأكيــد إذو  
  تكون عاملا هاما لدعم السلام في ليبيا، س

لجميع الأسلحة والمعدات ذات الـصلة      غير المشروع   لانتشار  إزاء ا  عن قلقه وإذ يعرب     
 جــو، مــن ليبيــا إلى المنطقــة وتأثيرهــا - ســطح  المحمولــةســيما القــذائف نــواع، ولاالأمـن جميــع  

  م والأمن الإقليميين والدوليين،المحتمل على السلا
 سلام مـستدام  لإحلالأن الملكية الوطنية والمسؤولية الوطنية أساسيان على إذ يشدد  و  

ا واســتراتيجياتها لبنــاء وأنهمــا تــشكلان مــسؤولية أساســية للــسلطات الوطنيــة لتحديــد أولوياته ــ 
  انتهاء التراع، السلام بعد 

ــة    ةعلــى الحاج ــيــشدد  إذو   ــسلطات الليبي ــشاط مــع ال  إلى أن تعمــل الأمــم المتحــدة بن
  تنفيذها، ودعمتراع، اللتحديد الأولويات والاستراتيجيات لبناء السلام في أعقاب انتهاء 

يـتعين علـى الأمـم المتحـدة أن تتـولى قيـادة تنـسيق جهـود المجتمـع          أنـه   إذ يعيد تأكيـد   و  
 الـتي تهـدف إلى إقامـة ليبيـا ديمقراطيـة            ،ادة ليبيـة  قي ـبالتحـول وإعـادة البنـاء       عمليـة   الدولي لـدعم    

بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم        المقدمـة مـن     لمـساعدة   ل عن تقـديره   وإذ يعرب ومستقلة ومتحدة،   
لتحديــد الاحتياجــات في الآونــة الأخــيرة حلقــات عمــل مــع الحكومــة الليبيــة  في عقــد في ليبيــا 

  والأولويات الوطنية، 
 في ليبيـا،    بهـا مـن أجـل التحـول الـسلمي         نتخابـات موثـوق      إلى أهمية إجـراء ا     وإذ يشير   
الـوطني  قـانون   ال باعتمـاد    وإذ يرحب  اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد،         يشجع وإذ
ــة في  ل ــات الليبيــ ــاني ٢٨لانتخابــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــات في   ٢٠١٢ينــ ــة الانتخابــ ــشاء لجنــ  وإنــ

  ،٢٠١٢فبراير /شباط ١٢
ح استـضافة مـؤتمر    بـاقترا  وإذ يحـيط علمـا    مـن الإقليمـي،      ليبيـا تعزيـز الأ     نيـة  إذ يدعم و  

  للأمن الإقليمي،
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 مع صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي في         ها على السلطات الليبية لاشتراك    وإذ يثني   
المنـشأة  إبلاغ اللجنـة    ب ـ طلبـه    تأكيـد  وإذ يعيـد  طـار الإدارة الماليـة العامـة الليبيـة،          لإإجراء تقيـيم    

  بنتائج ذلك التقييم،) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار ب عملا
، )S/2012/129( بتقريـر الأمـين العـام عـن بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبيـا                  وإذ يحيط علما    

 إلى وإذ يــشير شــهرا، ١٢وتمديــدها لفتــرة ولايــة البعثــة بتعــديل ذلــك التوصــية المتعلقــة  في بمــا
، رئـيس وزراء     الموجهة من الـسيد عبـد الـرحيم الكيـب          ٢٠١٢مارس  / آذار ٦الرسالة المؤرخة   

  ،)S/2012/139(ليبيا، إلى الأمين العام 
 )د( ٢٤ فقـرة ال المقـدم عمـلا بأحكـام      بالتقرير الختـامي لفريـق الخـبراء         وإذ يحيط علما    

  النتائج والتوصيات الواردة فيه،و) ٢٠١١ (١٩٧٣من القرار 
 بالإحاطـــة المقدمـــة مـــن المفوضـــة الـــسامية لحقـــوق الإنـــسان في       وإذ يحـــيط علمـــا   

دم إلى مجلـس     قُ ـ  الـذي  ليبيـا ب المعنيـة تقرير لجنة التحقيق الدولية     و ٢٠١٢يناير  /الثاني انونك ٢٥
  ،)A/HRC/19/68 (٢٠١٢ مارس/آذار ٢حقوق الإنسان في 

حفظ الـسلام والأمـن الـدوليين بموجـب         عن   مسؤوليته الرئيسية    وإذ يضع في الاعتبار     
  ميثاق الأمم المتحدة،

  بع من ميثاق الأمم المتحدة،السا بموجب الفصل وإذ يتصرف  
التي ستؤدي إلى تحسين التوقعـات  رات الإيجابية الأخيرة في ليبيا       بالتطو يرحب  - ١  

  بمستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر لشعبها؛
/ زيهــــة وموثــــوق بهــــا في حزيــــران إلى إجــــراء انتخابــــات حــــرة ون  يتطلــــع  - ٢  

لتـزام  الاعلـى  تقـوم   لفتـرة انتقاليـة    الحاجـة  ويعيـد تأكيـد    لإقامـة جمعيـة تأسيـسية،        ٢٠١٢ يونيه
رشيد، وسـيادة القـانون، والمـصالحة الوطنيـة، واحتـرام حقـوق الإنـسان            الكم  الحديمقراطية، و بال

  لأساسية لجميع الأفراد في ليبيا؛والحريات ا
 الـسلطات الليبيـة تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك حقـوق                    ناشدي  - ٣  

لالتزاماتهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي، ، والامتثـــال ضعيفةالـــ للفئـــاتالمـــرأة والأفـــراد المنـــتمين 
المسؤولين عـن   محاسبة   إلى   ويدعوذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان،         في بما

 ويحـث  وفقـا للمعـايير الدوليـة،        ، بما في ذلـك العنـف الجنـسي،        الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون   
 فيمـا تبذلـه مـن جهـود    لتعـاون بـصورة وثيقـة مـع الـسلطات الليبيـة        جميع الدول الأعضاء على ا    

   هذه الانتهاكات؛علىللحد من الإفلات من العقاب 
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ــه العميـــق يعـــرب  - ٤   ــتمرار  عـــن قلقـ ــأر،  ورود لاسـ ــارير عـــن عمليـــات الثـ  تقـ
ــة  الاحتجــاز التعــسفيو ــة الواجب التعــسفي يــداع الإ، و دون الاســتفادة مــن الإجــراءات القانوني
 والتعـذيب، وعمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء في       ، الـسجن، وإسـاءة المعاملـة      لأفراد في ل

،  حقـوق الإنـسان     اللازمـة لمنـع انتـهاكات      جميع التدابير  السلطات الليبية إلى اتخاذ      ويدعو ،ليبيا
 للسلطات الليبية عن حماية سكان ليبيا، وكذلك المـواطنين الأجانـب،     الأولية المسؤولية   ويؤكد

ــيهم   ــن ف ــون بم ــاجرون الأفريقي ــدعو، المه ــع     إلى وي ــإطلاق ســراح جمي ــورا ب ــام ف ــواطنين القي الم
  الأجانب المحتجزين بصورة غير قانونية في ليبيا؛ 

إقامـة تعـاون إقليمـي    العمـل سـوية بهـدف       الـدول المجـاورة علـى        ليبيـا و   يشجع  - ٥  
ابق مـن اسـتخدام أراضـي     الحالة في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي الـس     تثبيت استقرار يرمي إلى   

للقيــام بأعمــال عنــف أو أي أعمــال غــير مــشروعة أخــرى، أو تمويلــها  لتخطــيط لهــذه الــدول 
ــا ودول المنطقــة،    أو  إلى أن هــذا التعــاون ســيعود  ويــشيرتنفيــذها بهــدف زعزعــة اســتقرار ليبي

  بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
  

  ولاية الأمم المتحدة    
 شـهرا أخـرى،   ١٢لاية بعثة الأمم المتحدة للـدعم في ليبيـا لفتـرة         تمديد و  يقرر  - ٦  

 أن  ويقـرر كـذلك   الممثـل الخـاص للأمـين العـام،         بقيـادة   ،   أشهر ٦رهنا باستعراضها في غضون     
مـساعدة الـسلطات    في  لملكيـة الوطنيـة،     تتمثل، بمـا يتفـق تمامـا مـع مبـادئ ا           الولاية المعدلة للبعثة    

ومواءمــة هــذه   ، في جميــع أنحــاء ليبيــا  الوطنيــة والأولويــات الليبيــة علــى تحديــد الاحتياجــات   
العــروض الخاصـة بتقـديم المــشورة الاسـتراتيجية والتقنيـة حــسب     الاحتياجـات والأولويـات مـع    

  :الجهود الليبية من أجلدعم  و،الاقتضاء
ــة التحــول الــديمقراطي، بمــا في ذلــك مــن خــلال        )أ(    المــشورة  تقــديمإدارة عملي

إقــرار دســتور لــيبي جديــد، علــى إعــداد وة لعمليــة الانتخابــات الليبيــة وعمليــة يــنوالمــساعدة التق
ــوارد في   ــةالنحــو ال ــوطني،    خريط ــالي ال ــس الانتق ــق الدســتورية للمجل ــساعدة  و الطري ــديم الم تق

 ومــشاركتهاتعزيــز تمكــين المــرأة والأقليــات و، المــساءلةشفافية والــوالمؤســسية قــدرة اللتحــسين 
  بي؛ـالسياسية ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني اللي

تعزيــز ســيادة القــانون ورصــد وحمايــة حقــوق الإنــسان، وفقــا للالتزامــات           )ب(  
الـضعيفة،  والأفـراد المنـتمين للفئـات     المتعلقة بـالمرأة    الالتزامات  سيما   القانونية الدولية لليبيا، ولا   

 ذلـك مـن خـلال مـساعدة الـسلطات الليبيـة علـى               مثل الأطفال، والأقليات والمهاجرين، بمـا في      
وضــع دعــم وة، ءللــسجون شــفافة وخاضــعة للمــسا لبنــاء أنظمــة قــضائية وأنظمــة  الإصــلاح و

تـوفير  وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة مـن أجـل المـصالحة الوطنيـة، و               
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فـــال لا يزالـــون مـــرتبطين   ، وتـــسريح أي أطالمعاملـــة الملائمـــة للمحتجـــزين   لكفالـــة دعمالـــ
  ؛الثوار بكتائب
 الأمــن العــام، بمــا في ذلــك مــن خــلال تقــديم مــشورة ومــساعدة   إعــادة إقــرار  )ج(  

ــة   ــة ملائمــة للحكومــة الليبي ــادرة وتنفيــذ نهــج    مــن أجــلاســتراتيجية وتقني ــشاء مؤســسات ق  إن
 أو  الليبيــةلمقــاتلين الــسابقين في قــوات الأمــن الوطنيــةعلــى الــصعيد الــوطني لإدمــاج امتماســك 

ــة      ــيم والعمال ــها إتاحــة فــرص التعل ــة، بوســائل من ــاة المدني ، تــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم في الحي
وملتزمـة  لة  ءقادرة وخاضـعة للمـسا    لكي تكون   تطوير مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية      و

  ؛ومفتوحة في وجه المرأة والفئات الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها ،نباحترام حقوق الإنسا
 لجميـع الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة مـن      غـير المـشروع  تـصدي للانتـشار   ال  )د(  

 جــو، وإزالــة بقايــا المتفجــرات الحربيــة،  - ســطح  المحمولــةســيما القــذائف جميــع الأنــواع، ولا
 وتنفيـذ الاتفاقيـات الدوليـة    ،تـأمين وإدارة الحـدود الليبيـة   وزالـة الألغـام،     لإوالاضطلاع بـبرامج    

 وكالات الأمم المتحـدة     بالتنسيق مع  ،الكيميائية والبيولوجية والنووية  ات  والمعدالأسلحة  بشأن  
  المختصة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛

ــة      )هـ(   ــدرة الحكومي ــاء الق ــة وبن ــساعدة الدولي ــسيق الم ــفي تن ع القطاعــات ذات جمي
 عن طريق دعـم آليـة التنـسيق داخـل الحكومـة             ، بما في ذلك   )د(إلى  ) أ (٦ الصلة وفقا للفقرات  

تقديم المـشورة إلى الحكومـة     و،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١علن عن تشكيلها في     الليبية التي أُ  
إشــراك الــشركاء والليبيــة لمــساعدتها علــى تحديــد الاحتياجــات ذات الأولويــة للــدعم الــدولي،    

 تقـسيم   وإقـرار ة الدولية للحكومة الليبية،     الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير المساعد      
   المساعدة إلى ليبيا؛وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بين جميع مقدميواضح للعمل 

الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة الوطنيـة       بعثة على مواصلة دعم     ال يشجع  - ٧  
إجــراء انتخابــات حــرة تيــسير العمليــات الــسياسية الــتي ترمــي إلى والحــوار الــسياسي الــشامل و

   واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛ والنهوض بالعدالة الانتقاليةونزيهة وموثوق بها، 
  

  حظر الأسلحة    
ــرري  - ٨   ــرة    ق ــوح في الفق ــصريح الممن ــاء الت ــرار  ١٣ إنه ــن الق ) ٢٠١١ (١٩٧٣ م

تفتيش عملا بتلك الفقـرة،     لإجراء ال لظروف معينة   الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الملائمة       لدولل
 أهميـة التنفيـذ التـام لحظـر الأسـلحة           ويؤكـد  مـن ذلـك القـرار،        ١٤ الفقـرة    إلغـاء كذلك   ويقرر

ــرار ١٠ و ٩المفــــروض في الفقــــرتين  ــة بموجــــب  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــــن القــ بــــصيغته المعدلــ
  ؛)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
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  الأصولتجميد     
 الليبيـة، بالاسـتعراض المـستمر        بالتشاور مع الـسلطات    ، اللجنة بأن تقوم   توجه  - ٩  

، بـصيغتهما  )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠للتدابير المتبقية المفروضـة بموجـب القـرارين         
ــرار    ــب القـ ــة بموجـ ــق  في، )٢٠١١ (٢٠٠٩المعدلـ ــا يتعلـ ــة و  مـ ــتثمار الليبيـ ــة الاسـ محفظـــة بهيئـ

 برفع تحديـد  ،ليبيةلجنة بالتشاور مع السلطات ال   ل أن تقوم ا   ويقرر،   الليبية بأفريقيا  الاستثمارات
   يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول للشعب الليبي ولفائدته؛ حالماهذه الكيانات

  
  فريق الخبراء    

 مـن القـرار     ٢٤ تمديد وتعديل ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجـب الفقـرة            يقرر  - ١٠  
حدة يتـألف    كذلك تعديل الولاية من أجل إنشاء فريق لفترة سنة وا          ويقرر،  )٢٠١١ (١٩٧٣

، وذلك بالتشاور مـع اللجنـة ومـع وضـع مجـالات النـشاط الحاليـة في                  )“الفريق”( خبراء   ٥من  
  : تحت إشراف اللجنةطلاع بالمهام التاليةضللاالحسبان، 
 مـن   ٢٤طلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة        ضمساعدة اللجنة على الا     )أ(  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
هيئـات الأمـم المتحـدة      و المعلومـات الـواردة مـن الـدول،          جمع وفحص وتحليـل     )ب(  

 الأخــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابير المقــررة المعنيــةالمختــصة، والمنظمــات الإقليميــة والأطــراف 
ــرار  ــب القـ ــيما  ، ولا)٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣، و )٢٠١١ (١٩٧٠ اتبموجـ سـ

  الامتثال؛عدم يتعلق بحوادث  مافي
الـسلطات   وأاللجنـة   أو   المجلس   التي قد ينظر  أن الإجراءات   تقديم توصيات بش    )ج(  

  تحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ل  فيهاالليبية أو الدول الأخرى
 يومـا بعـد تعـيين    ٩٠ غايتـه إلى المجلس عن عمله في موعـد       مؤقت   تقديم تقرير   )د(  

 هاء ولايتـه يتـضمن   يومـا قبـل انت ـ  ٣٠تقريـر نهـائي إلى المجلـس في موعـد أقـصاه       تقـديم   الفريق، و 
   وتوصياته؛استنتاجاته
 جميع الدول، وهيئات الأمـم المتحـدة المختـصة، بمـا في ذلـك بعثـة الأمـم                   يحث  - ١١  

، الفريـق المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة و             
 ينتــدابير المقــررة بموجــب القــرار بــشأن تنفيــذ المتاحــة لهــاســيما تزويــدهما بــأي معلومــات  لاو

 سـيما  ، ولا )٢٠١١ (٢٠٠٩عدلين بموجب القـرار     الم ،)٢٠١١ (١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠
  عدم الامتثال؛حالات 
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 الفريق، مع أخذه في الحسبان مسؤولية البعثة عـن مـساعدة الـسلطات              يشجع  - ١٢  
ات الـصلة مـن جميـع       الليبية على مكافحة الانتـشار غـير المـشروع لجميـع الأسـلحة والمعـدات ذ               

علـى مواصـلة    ،تـأمين وإدارة حـدود ليبيـا   و جـو،  -سيما القذائف المحمولة سطح    الأنواع، ولا 
ــه ــق  تحقيقات ــال ب فيمــا يتعل ، بمــا في ذلــك النقــل غــير المــشروع للأســلحة     للجــزاءاتعــدم الامتث

ــها    ــا ومن ــصلة إلى ليبي ــدات ذات ال ــراد الخاضــعة   ،والمع ــرر بمو ل وأصــول الأف ــد المق جــب لتجمي
، )٢٠١١ (٢٠٠٩ بموجب القـرار     ين والمعدل ،)٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠ ينالقرار

السلطات الليبية على دعم الفريـق في مجـال التحقيـق داخـل ليبيـا، بمـا في ذلـك                    والبعثة   ويشجع
مخـازن ومرافـق الأسـلحة، حـسب        بتفقـد   والـسماح   العبـور   تيـسير   وعن طريق تبادل المعلومات     

  الاقتضاء؛
  

  غ والاستعراضالإبلا    
صدور قـرار لمجلـس الأمـن       حالة  في  استعراض ولاية اللجنة    عن اعتزامه    يعرب  - ١٣  

ــاء    ــستقبل يقــضي بإلغ ــرار  في الم ــدابير المفروضــة بموجــب الق  ١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠ ينالت
  ؛وهذا القرار) ٢٠١١ (٢٠٠٩ بموجب القرار المعدلين) ٢٠١١(

 بـشأن  يومـا    ٦٠ مجلس الأمـن كـل       را إلى أن يقدم تقري  العام   إلى الأمين    يطلب  - ١٤  
  ؛البعثة بما في ذلك جميع عناصر ولاية ،تنفيذ هذا القرار

 إلى مجلــس الأمــن في أعقــاب  تقريــراإلى الأمــين العــام أن يقــدم   يطلــب أيــضا  - ١٥  
والتواصـل  إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بشأن الخطوات الـتي اتخـذتها بعثـة الأمـم المتحـدة                 

مـــن أجـــل تقـــديم الـــدعم الفعـــال في كفالـــة اســـتمرارها ة الليبيـــة الجديـــدة بغيـــة مـــع الحكومـــ
  تعديل الولاية حسب الاقتضاء؛استعراض و بغيةلاحتياجات المحددة لليبيا، ا

  . إبقاء المسألة قيد النظر الفعلييقرر  - ١٦  
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	4 - يعرب عن قلقه العميق لاستمرار ورود تقارير عن عمليات الثأر، والاحتجاز التعسفي دون الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، والإيداع التعسفي للأفراد في السجن، وإساءة المعاملة، والتعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا، ويدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد المسؤولية الأولية للسلطات الليبية عن حماية سكان ليبيا، وكذلك المواطنين الأجانب، بمن فيهم المهاجرون الأفريقيون، ويدعو إلى القيام فورا بإطلاق سراح جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بصورة غير قانونية في ليبيا؛ 
	5 - يشجع ليبيا والدول المجاورة على العمل سوية بهدف إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الحالة في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى، أو تمويلها أو تنفيذها بهدف زعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
	ولاية الأمم المتحدة

	6 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهرا أخرى، رهنا باستعراضها في غضون 6 أشهر، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن الولاية المعدلة للبعثة تتمثل، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية، في مساعدة السلطات الليبية على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا، ومواءمة هذه الاحتياجات والأولويات مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الليبية من أجل:
	(أ) إدارة عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وإقرار دستور ليبي جديد، على النحو الوارد في خريطة الطريق الدستورية للمجلس الانتقالي الوطني، وتقديم المساعدة لتحسين القدرة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز تمكين المرأة والأقليات ومشاركتها السياسية ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليـبي؛
	(ب) تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال، والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة السلطات الليبية على الإصلاح وبناء أنظمة قضائية وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل المصالحة الوطنية، وتوفير الدعم لكفالة المعاملة الملائمة للمحتجزين، وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بكتائب الثوار؛
	(ج) إعادة إقرار الأمن العام، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة ومساعدة استراتيجية وتقنية ملائمة للحكومة الليبية من أجل إنشاء مؤسسات قادرة وتنفيذ نهج متماسك على الصعيد الوطني لإدماج المقاتلين السابقين في قوات الأمن الوطنية الليبية أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، بوسائل منها إتاحة فرص التعليم والعمالة، وتطوير مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية لكي تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة باحترام حقوق الإنسان، ومفتوحة في وجه المرأة والفئات الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛
	(د) التصدي للانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وإزالة بقايا المتفجرات الحربية، والاضطلاع ببرامج لإزالة الألغام، وتأمين وإدارة الحدود الليبية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
	(هـ) تنسيق المساعدة الدولية وبناء القدرة الحكومية في جميع القطاعات ذات الصلة وفقا للفقرات 6 (أ) إلى (د)، بما في ذلك عن طريق دعم آلية التنسيق داخل الحكومة الليبية التي أُعلن عن تشكيلها في 31 كانون الثاني/يناير 2012، وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية لمساعدتها على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للدعم الدولي، وإشراك الشركاء الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛
	7 - يشجع البعثة على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعمليات السياسية التي ترمي إلى تيسير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛ 
	حظر الأسلحة

	8 - يقرر إنهاء التصريح الممنوح في الفقرة 13 من القرار 1973 (2011) للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الملائمة لظروف معينة لإجراء التفتيش عملا بتلك الفقرة، ويقرر كذلك إلغاء الفقرة 14 من ذلك القرار، ويؤكد أهمية التنفيذ التام لحظر الأسلحة المفروض في الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)؛
	تجميد الأصول

	9 - توجه اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، فيما يتعلق بهيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمارات الليبية بأفريقيا، ويقرر أن تقوم اللجنة بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع تحديد هذه الكيانات حالما يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول للشعب الليبي ولفائدته؛
	فريق الخبراء

	10 - يقرر تمديد وتعديل ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011)، ويقرر كذلك تعديل الولاية من أجل إنشاء فريق لفترة سنة واحدة يتألف من 5 خبراء (”الفريق“)، وذلك بالتشاور مع اللجنة ومع وضع مجالات النشاط الحالية في الحسبان، للاضطلاع بالمهام التالية تحت إشراف اللجنة:
	(أ) مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛
	(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارات 1970 (2011)، و 1973 (2011) و 2009 (2011)، ولا سيما فيما يتعلق بحوادث عدم الامتثال؛
	(ج) تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
	(د) تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد غايته 90 يوما بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
	11 - يحث جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولا سيما تزويدهما بأي معلومات متاحة لها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بموجب القرار 2009 (2011)، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
	12 - يشجع الفريق، مع أخذه في الحسبان مسؤولية البعثة عن مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، على مواصلة تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى ليبيا ومنها، وأصول الأفراد الخاضعة للتجميد المقرر بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلين بموجب القرار 2009 (2011)، ويشجع البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بتفقد مخازن ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
	الإبلاغ والاستعراض

	13 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية اللجنة في حالة صدور قرار لمجلس الأمن في المستقبل يقضي بإلغاء التدابير المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) المعدلين بموجب القرار 2009 (2011) وهذا القرار؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن كل 60 يوما بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
	15 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أعقاب إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بشأن الخطوات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة الليبية الجديدة بغية كفالة استمرارها في تقديم الدعم الفعال من أجل الاحتياجات المحددة لليبيا، بغية استعراض وتعديل الولاية حسب الاقتضاء؛
	16 - يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

